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كم  ال ال  دین  /  م  دى م  شروعیة تعی  ین ال  سید   – وزارة الاس  كان والمراف  ق والتنمی  ة العمرانی  ة   

 بمجل س ادارة ش ركة می اه ال شرب بالاس كندریة ، وم دى               محمود سحیم مستشارا مالی ا وع ضوا      

  .التزامھ برد المبالغ التى صرفت لھ بھذه الصفة 

  

  

 ان الم  شرع حظ  ر عل  ى  ٢٤/٣/٢٠١٠اس  تبان للجمعی  ة العمومی  ة بجل  ستھا المنعق  دة ف  ى     

م  دیرى ادارات مراقب  ة الح  سابات ون  وابھم ومراقب  ى الح  سابات بالجھ  از المرك  زى للمحاس  بات       

ول م یقت صر الحظ ر بالن سبة لھ ؤلاء      .  اى اعمال او اداء خدمات للغیر ب أجر او بغی ر اج ر          مباشرة

على عدم مباشرة اى عمل خلال مدة خدمتھم بالجھاز فقط ، وانما امتد الحظر لیشمل عدم تعیینھم               

فى ایة جھة من الجھات التى كانت تخ ضع لرقاب ة الادارات الت ى عمل وا بھ ا الا بع د م ضى ث لاث           

   .ت على تركھم العمل فى ادارة مراقبة حسابات تلك الجھاسنوات

ولم یقید المشرع ھذا الحظر بشرط ممارسة اعمال الرقابة الفعلیة على تلك الجھ ات اثن اء             

العم  ل ف  ى ادارة مراقب  ة ح  ساباتھا ، وانم  ا اكتف  ى ب  ان یك  ون العام  ل م  ن ب  ین الع  املین ف  ى الادارة  

یسرى الحظر الم شار الی ھ ف ى ش أنھ حت ى وان ل م یم ارس        المختصة برقابة حسابات ھذه الجھات ل     

  .رقابة فعلیة على الجھة التى یرغب فى الالتحاق بالعمل بھا فیما بعد 

  

م ن ق انون    ) ٢٦(كما استظھرت الجمعیة العمومیة ان مفھوم التعیین الذى حظرت ھ الم ادة               

ره عل ى علاق ة العم ل     لا یقوم دلیل عل ى ق ص  ١٩٨٨ لسنة   ١٤٤الجھاز المركزى للمحاسبات رقم     

الخاض  عة لاحك  ام التوظ  ف والل  وائح الت  ى ت  ربط ب  ین العام  ل وجھ  ة عمل  ھ ، والت  ى یك  ون العام  ل    

خاضعا فیھا لرقابة رؤسائھ المتدرجین فى العمل واش رافھم وت وجیھھم ، وانم ا ی شمل التعی ین ف ى              

 لرقاب ة الادارة    مفھوم ھذه المادة اى عمل یق وم ب ھ المخ اطبون بحكمھ ا ل صالح الجھ ات الخاض عة                  

التى كانوا یعملون بھا ، ایا كان مسمى ھذا العم ل م ا دام ی تم لق اء جع ل م الى یح صلون علی ھ م ن            

وھذا التفسیر ھ و م ا یتف ق م ع العل ة م ن تقری ر ھ ذا ال نص ، وھ ى ت وقى مظن ة اى                          . ھذه الجھات   

  . العمل بالجھاز شبھة قد تلحق العاملین بالجھاز لدى رقابتھم لحسابات تلك الجھات قبل تركھم

  

ولم  ا ك  ان الثاب  ت مم  ا تق  دم ان المعروض  ة حالت  ھ ك  ان یعم  ل بوظیف  ة م  دیر ادارة مراقب  ة     

ح  سابات المراف  ق بالجھ  از المرك  زى للمحاس  بات ، والت  ى تخ  ضع لرقابتھ  ا ش  ركة می  اه ال  شرب      



 

وا  ، واذ تم تعیین ھ مست شارا مالی ا وع ض    ٥/١٠/٢٠٠٤بالاسكندریة وانتھت خدمتھ فى الجھاز فى      

 اى قبل انقضاء ثلاث سنوات على تركھ العمل ٦/١/٢٠٠٥بمجلس ادارة الشركة المشار الیھا فى  

فى الادارة التى كانت الشركة الم ذكورة خاض عة لرقابتھ ا ، فم ن ث م یك ون ھ ذا التعی ین موص وما                       

م ن ق انون الجھ از المرك زى     ) ٢٦(بعدم المشروعیة لمخالفتھ الحظر المنصوص علی ھ ف ى الم ادة       

  .محاسبات المشار الیھلل

  

وحیث انھ وعن المبالغ التى تقاضاھا المعروضة حالتھ بناء على ھ ذا التعی ین ك ان ی شغل               

وظیفة مدیر ادارة حسابات المرافق بالجھاز المركزى للمحاسبات ، وبحكم انتمائھ للجھ از وش غلھ        

الخاض عة لرقاب ة ھ ذه    لتلك الوظیفة یعلم بالحظر المفروض علیھ بالتعیین فى اى جھة من الجھات      

الادارة ، قبل انقضاء ثلاث سنوات على تركھ العمل بھا ، وبالرغم م ن ذل ك قب ل تعیین ھ مست شارا            

  ة الادارة التى كان ـــــمالیا وعضوا بمجلس ادارة شركة میاه الشرب بالاسكندریة الخاضعة لرقاب

  

ترك ھ العم ل بتل ك الادارة وھ و     یعمل بھا ، وذلك قبل انقضاء مدة لا تجاوز ثلاثة أش ھر فق ط عل ى            

امر یلقى ظلالا كثیفة من ال شك ح ول دوره وم سئولیتھ ع ن ھ ذا التعی ین المخ الف للق انون ، عل ى               

   .ننحو یتعین معھ الزامھ برد كل ما تقاضاه من مبالغ مالیة نتیجھ لھذا التعیی

  :مــــــؤدى ذلــــــك   

یا وعضوا بمجل س ادارة ش ركة می اه        عدم مشروعیة تعیین المعروضة حالتھ مستشارا مال        

  .الشرب بالاسكندریة ، والزامھ برد كل ما تقاضاه من مبالغ نتیجة لھذا التعیین 
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